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 م 1973) لسنة 42قانون رقم (

 بتأمیم حقوق نلسون بنكرھنت في عقد الامتیاز النفطي

 )65رقم (

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 شوال 2) الصادر في 1بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم ( ●

 م، 1969دیسمبر  11ھـ الموافق  1389

 والقوانین المعدلة لھ،م  1955) لسنة 25وعلى قانون البترول رقم ( ●

 م بإنشاء المؤسسة الوطنیة للنفط 1970) لسنة 24وعلى القانون رقم ( ●

 والقوانین المعدلة لھ،

 م بتأمیم الشركة البریطانیة 1971) لسنة 115وعلى القانون رقم ( ●

 للنفط المعروفة بشركة (ب ب) للاستكشاف (لیبیا المحدودة) وإنشاء

 العربي للاستكشاف،شركة وطنیة باسم شركة الخلیج 

 ھـ الموافق 92ربیع الأول  5وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في  ●

 م بالنظام الأساسي لشركة الخلیج العربي للاستكشاف، 72أبریل  19

 ) والاتفاقیات المتعلقة بھ،65وعلى عقد الامتیاز النفطي رقم ( ●

 المذكور،وبناء على ما عرضھ رئیس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس  ●
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 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

وتؤول إلى الدولة ملكیة جمیع أموال  65تؤمم حقوق نلسون بنكرھنت في عقد الامتیاز النفطي رقم 

وحقوق وموجودات وحصص نلسون بنكرھنت المتعلقة بعقد الامتیاز المذكور ویشمل ذلك على وجھ 

تطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الخصوص جمیع الحقوق المتعلقة بمنشآت ومراكز الاس

الطبیعي والنقل والاستعمال والتنقیة والتخزین والتصدیر وغیرھا من الموجودات والحقوق المتعلقة بعقد 

 الامتیاز المذكور.

 

 )2مادة (

ال م المشار إلیھ جمیع أمو71لسنة  115تنقل إلى شركة الخلیج العربي للاستكشاف المنشأة بالقانون رقم 

 وحقوق وموجودات نلسون بنكرھنت التي آلت ملكیتھا للدولة وفقا لأحكام المادة السابقة.

وتحل شركة الخلیج العربي للاستكشاف محل نلسون بنكرھنت فیما لھ من حقوق وما علیھ من التزامات 

ما آل إلى الدولة  ) على ألا تسأل عن الالتزامات السابقة إلا في حدود65متعلقة بعقد الامتیاز النفطي رقم (

 من أموال وحقوق وموجودات في تاریخ العمل بھذا القانون.

 

 )3مادة (

لشركة الخلیج العربي للاستكشاف الحق في تنفیذ اتفاقیات بیع النفط الخام الساریة والمتعلقة بحقوق 

 .) أو إلغائھا وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة1صاحب الشأن المشار إلیھ في المادة (
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 )4مادة (

تؤدي شركة الخلیج العربي للاستكشاف إلى الخزانة العامة للدولة عن طریق وزارة النفط جمیع الرسوم 

وإیجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافیة التي كانت مفروضة على نلسون بنكرھنت والمستحقة 

ات د الامتیاز المشار إلیھ والاتفاقیاعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعق

 المعدلة لھ.

 

 )5مادة (

) من أموال وحقوق وموجودات 1تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعویضا عما آل إلیھا طبقا للمادة (

 وتتولى تحدید قیمة التعویض المشار إلیھ لجنة تشكل بقرار من وزیر النفط على الوجھ الآتي:

 ناف رئیسا یرشحھ وزیر العدل.أ) أحد مستشاري محاكم الاستئ

 ب) ممثل للمؤسسة الوطنیة للنفط عضوا یرشحھ وزیر النفط.

 جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضویة یرشحھ وزیر الخزانة.

 ویجوز للجنة أن تستعین في أداء مھمتھا بمن ترى لزوما للاستعانة بھ من الموظفین وغیرھم.

 

 )6مادة (

یستحق لصاحب الشأن طبقا للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء یستنزل من قیمة التعویض الذي 

بالضرائب والرسوم وأیة مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة والدیون المتعلقة بموضوع الحقوق المؤممة 

 وذلك في حدود قیمة التعویض.
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دات المثبتة فوعا بالمستنویجب على أصحاب الدیون المشار إلیھا في الفقرة السابقة تقدیم بیان بدیونھم مش

) وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من صدور قرار 5لھا إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة (

 تشكیلھا.

 

 )7مادة (

) أن تصدر قرارا بتقدیر التعویض وتحدید ما یستنزل 5یجب على اللجنة المنصوص علیھا في المادة (

 ثلاثة أشھر من تاریخ صدور قرار تشكیلھا.منھ من دیون خلال مدة لا تزید على 

 ویكون قرار اللجنة مسببا ونھائیا ولا یجوز علیھ الطعن بأیة طریقة من طرق الطعن.

 ویعلن إلى وزیر النفط لیخطر بھ صاحب الشأن خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره.

 

 )8مادة (

بنكرھنت من مواطني الجمھوریة العربیة یلحق بشركة الخلیج العربي للاستكشاف موظفو وعمال نلسون 

اللیبیة، ولا یجوز لأي منھم أن یترك عملھ أو یمتنع عنھ إلا إذا أعفي منھ بقرار من مجلس إدارة الشركة 

ویكون للموظفین والعمال الأجانب الخیار بین استمرارھم في أعمالھم أو ترك العمل ویحتفظ الموظفون 

 الذین یختارون الاستمرار في العمل بمرتباتھم وأجورھم الحالیة.والعمال الوطنیون وكذلك الأجانب 

 

 )9مادة (

تعین بقرار من مجلس إدارة شركة الخلیج العربي للاستكشاف لجنة تتولى مھمة استلام أموال وموجودات 

 ).1وحقوق صاحب الشأن المشار إلیھ في المادة (
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 )10مادة (

أو إجراء یتم على خلاف أحكام ھذا القانون ویحظر على  یعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف

المصارف والھیئات أو الأفراد صرف أیة مبالغ أو أداء أیة مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن 

 المشار إلیھ في ھذا القانون إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة المشار إلیھا.

 

 )11مادة (

ا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز یعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام ھذ

 خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

كما یحكم على من یخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضیع على الدولة بسبب 

 المخالفة.

 

 )12مادة (

 یخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.على وزیر النفط تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تار

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود     عز الدین المبروك 

 رئیس مجلس الوزراء      وزیر النفط 

 ھـ 1393جمادي الأول  10صدر في 

 م 1973یونیو  11الموافق 


